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  :الملخص

ي باب الطلاق، و
 
ي نظام الأحوال الشخصية ف

 
يجيب البحث يتحدث البحث عن الفتوى وكيفية تعامل النظام معها، من خلال مجموعة من التطبيقات القضائية ف

ي هذا المنهج الاستقرا
ي بحث 

 
، ومن عن عدة أسئلة تتعلق بمدى التناغم بي   الفتوى والنظام، وأثر الفتوى العملي عل الأنظمة. وقد سلكت ف ي التحليلي الموضوعي

ئ 

ي تكث  حاجة الناس إليها، وتدعو مصلحتهم
ي المسائل الخلافية الث 

 
ي ظهرت من خلال هذا البحث: توافق المنظم مع الفتيا ف

لها، مما يظهر بجلاء أن  أهم النتائج الث 

ي هذه المسائل، مما
 
.  المنظم كان يتغيّا مصلحة الناس، ورفع الحرج عنهم ف ي أتت برفع الحرج والمشقة والكلفة عن المكلفي  

يعة الإسلامية الث  هو من مقاصد الشر

ي جميع أبواب الفقه، من خلال واقعهم العملي وهو الفتوى، وزيادة سبل التعاون بي   الإفتاء
 
ي أحوال الناس ف

 
والسلطة التنظيمية؛  ومن أبرز التوصيات: النظر ف

ي المسائل الخلافية، خصوصًا مع نشوء نظام التوثيق، والذي للوصول إلى أعظم درجة من التوافق 
 
الذي يخدم مصالح الناس، وبيان وإظهار عمل الفتوى مع النظام ف

ي هذا
 
ي حال كان العمل لديه عل خلاف النظام، مما يستدعي مراجعة ما يصلح للناس ف

 
ي الحرج ف

 
ي ف

ي عموم سيعمل وفق النظام، مما قد يوقع المستفث 
 
 الباب ف

كة بي   الأقسام العلمية المختصة بعلم الاجتماع، وكذلك الأقسام الفقهية، لبيان آثار هذا التوافق بي   ي الأنظمة، والقيام بعمل بحوث مشث 
 
م وحال الناس ف

ّ
 المنظ

 .ذلك

 

 .الفتوى، الأنظمة، نظام الأحوال الشخصية، الطلاق، المسائل الخلافية الكلمات المفتاحية:

 

 

 

Abstract: 

Research Problem: The research investigates the Fatwā and how the law deals with it, through a group of judicial 

applications in the Personal Status Law in the section on divorce. The research answers several questions related to the 

extent of harmony between the Fatwā and the Law, and the practical impact of the Fatwā on the laws and regulations. In 

this present research, I adopted this inductive, analytical, objective approach. One of the most important conclusions 

concluded by this research was: the legislator's/lawgiver's agreement with the fatwas on controver-sial issues that people 

need most, and for which their interests are called for, which clearly shows that the legislator/lawgiver had the people’s 

interests at heart, and relieved them of embarrassment in these matters. In addition, this is one of the objectives of Islamic 

law is to remove hardship, suffering and costs from those who are responsible. Among the most prominent recommendations 

are: considering people's circumstances in all areas of jurispru-dence, through their practical experience in issuing fatwas; 

increasing cooperation between the issuing of fatwas and regulatory authorities to achieve the greatest possible harmony 

that serves the interests of the people; and conducting joint research between academic departments specializing in sociology 

and those specializing in jurisprudence to demonstrate the effects of this alignment between the regulator and the people's 

circumstances. 
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

تأثــرات معجــزة، في تمكينــات  العلــوم ونشــرها، وإظهارهــا،  طــيّ  للــدول في  فــإن 
موجــزة)1(.

وقــد تبنــّت هــذه البــاد -المملكــة العربيــة الســعودية- مذهــب الحنابلــة فقهًــا وقضــاءً، 
وشــهد القــرن الثــاني عشــر الهجــري تمكينـًـا كثــراً للمذهــب؛ لارتباطــه بدعــوة شــيخ 
الإســام محمــد بــن عبــد الوهــاب -رحمــه الله-، وقــد غلــب عليهــا حــى لا يــكاد 
يعــرف إلا بهــا أو فيهــا، حــى قــال القائــل: »ولم نســمع بغلبتــه علــى ناحيــة إلا علــى 

البــاد النجديــة الآن، وعلــى بغــداد في القــرن الرابــع« )2(.

وأشــرق نــوره في البــاد النجديــة مــن جزيــرة العــرب، وهــبّ قــوم كــرام منهــم لطبــع 
كتبــه، وأنفقــوا الأمــوال الطائلــة لإحيــاء هــذا المذهــب، لا يطلبــون بذلــك إلا وجــه 
الصحابــة  عليــه  ومــا كان  الســلف،  إحيــاء مذهــب  إلا  يقصــدون  تعــالى، ولا  الله 

والتابعــون، فجزاهــم الله خــراً)3(.

وقــد أصــدر الملــك عبــد العزيــز -رحمــه الله- أمــراً ملكيًّــا عــام 1346هـــ يلــزم القضــاة 
بالحكــم بمقتضــى المذهــب الحنبلــي في العمــوم، وفي حــال الخــروج عنــه فيذكــر الدليــل 

والمســتند)4(.

ثم كُوِّنــت هيئــة كبــار العلمــاء في المملكــة العربيــة الســعودية عــام 1391هـــ، ومهمتهــا 
إبــداء الــرأي فيمــا يحــال إليهــا مــن ولي الأمــر لأجــل بحثــه، وتقــديم الــرأي المســتند إلى 
الأدلــة الشــرعية فيــه، وتعقــد جلســاتها كل ســتة أشــهر، ويرأســها سماحــة المفــي العــام 
للملكــة، ثم تفــرع عنهــا اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، حيــث يختــار 

أعضاؤهــا مــن بــن أعضــاء الهيئــة بأمــر ملكــي، ومــن مهماتهــا إصــدار الفتــاوى)5(.

المذهــب  بخــاف  ولــو كان  الدليــل،  يوافــق  مــا  تختــار  فتاواهــا  اللجنــة في  وكانــت 
الحنبلــي، بــل حــى لــو كان بخــاف معتمــد المذاهــب الأربعــة، ممــا يلامــس واقــع النــاس 
وحاجتهــم، خصوصًــا في مســائل الطــاق لمــا لهــا مــن خطــر عظيــم وضــرر جســيم علــى 

الحيــاة الأســرية وطبيعــة المجتمعــات.

وبعــد صــدور نظــام الأحــوال الشــخصية، يلاحــظ أن كثــراً مــن المســائل فيــه قــد 
للفتيــا في  العملــي  الواقــع  مــن  واقــرب كثــراً  الحنبلــي،  المذهــب  بخــاف  صــدرت 
المملكــة، وإن كانــت بخــاف المذهــب الحنبلــي، بــل وخــاف المعتمــد في المذاهــب 
ــم في  الأربعــة، ممــا يلاحــظ فيــه تأثــر الفتــوى العمليــة في حيــاة النــاس علــى عمــل المنظِّ

المملكــة العربيــة الســعودية.

ويحــاول هــذا البحــث دراســة ذلــك مــن خــال مســائل في الأحــوال الشــخصية في 
باب الطــاق، ولــذا جــاء البحــث بعنــوان:

)بــن الفتــوى والأنظمــة -دراســة تطبيقيــة علــى بعــض مســائل الطــاق في نظــام 
الشــخصية-( الأحــوال 

)1( ينظر: الجعدي، طبقات فقهاء اليمن )ص79(.
)2( ينظر: تيمور، نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة وانتشارها )ص91(.

)3( ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )ص45(.
)4( ينظر: العيد، النجديون ودورهم في مسيرة المذهب الحنبلي )ص8(.

)5( ينظر: ابن حميد، الاجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصر )ص23(.

مشكلة البحث:
البحــث يحــاول الإجابــة علــى بعــض اختيــارات المنظــم الســعودي، ومقارنتهــا بحــال 
يظهــر  ممــا  المملكــة،  الحنبلــي في  المذهــب  معتمــد  وإن خالفــت  العمليــة،  الفتــوى 

تشــوّف المنظــم لمراعــاة واقــع النــاس العملــي.

الأحــوال  نظــام  صــدور  بعــد  الفتــوى  واقــع  حــال  عــن  الإجابــة  البحــث  ويحــاول 
الشــخصية في المملكة، واختيار ولي الأمر لبعض الآراء الفقهية التي تخالف المعتمد 
في المذهــب الحنبلــي، ممــا يســتدعي تطابقًــا بــن الفتــوى والنظــام، وهــذا يــؤدي إلى 
اســتقرار التعامــات بــن النــاس، وخروجًــا مــن إشــكالية ثنائيــة الفتــوى والأنظمــة الــي 

نراهــا في كثــر مــن البلــدان، ممــا يجعــل النــاس في حــرج بالــغ في هــذا الأمــر.

أسئلة البحث:
هل يوجد توافق بين الفتوى والنظام، وما مدى ذلك؟.1	

ما أثر الفتوى العملي على الأنظمة؟	.2
كيف هي العلاقة بين تطور الفتوى والأنظمة؟	.3

أهمية الموضوع:
تظهر أهمية الموضوع فيما يلي:

أن البحث يتعلق بدراسة أهم ما يبحث عنه الناس بين الإفتاء والنظام..1	
أن البحث يهتم ببيان ما عليه النظام السعودي من استمداد من الفقه الإسلامي.	.2
أن شخصية المفتي ما زالت تحظى بجانب كبير من الأهمية عند الناس.	.3

أسباب اختيار الموضوع:

دعاني لاختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب، منها:

أولًا: ما سبق من أهميته.

ثانيًا: حداثة صدور نظام الأحوال الشخصية.

ثالثــًا: رد الشــبهات الــي في أذهــان بعــض النــاس عــن تعــارض النظــام مــع الفقــه، وأن 
كليهمــا بمعــزل عــن الآخــر.

أهداف البحث:

توضيــح التوافــق بــن المنظــم الســعودي ومــا اســتقرت عليــه الفتيــا، خصوصًــا في .1	
المســائل الــي تمــس حاجــة النــاس.

إظهار أثر التوافق بين الفتيا والنظام، بما يعود على الناس بالمصلحة في واقع حياتهم.	.2

بيان التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية.	.3

دراســة مــدى بحــث المنظــم الســعودي في غاياتــه عــن مصلحــة النــاس في أمــور 	.4
دينهــم ودنياهــم.

حدود البحث:
نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/73( وتاريخ 6/8/1443هـ.
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الدراسات السابقة:
لم أجــد فيمــا اطلعــت عليــه دراســة تعــى بأثــر الفتــوى في الأنظمــة، أو المقارنــة بينهمــا، 
خصوصًــا أن المســائل الــي تعرضــت لهــا تتعلــق بنظــام صــدر حديثــًا، ولا زال في كثــر 

مــن أمــوره بحــث في مســائله وغاياتــه.

منهج البحث:
ســلكت في بحثــي هــذا المنهــج الاســتقرائي التحليلــي الموضوعــي، مــع مراعــاة قواعــد 

الكتابــة العلميــة المتعــارف عليهــا، ومــن أبــرز عناصرهــا:

1. الاستقراء التام لمصادر الموضوع، ومراجعه المتقدمة والمتأخرة.

2. الاعتناء بضرب الأمثلة الفقهية والنظامية، والإكثار من ذلك حتى يتبين المقصود.

3. رسم الآيات بالرسم العثماني، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها.

4. تخريــج الأحاديــث والآثار الــواردة في صلــب البحــث مــن مصادرهــا مــن كتــب 
الســنة، فمــا وجدتــه في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــت بــه، ومــا لم أجــده خرجتــه 

مــن دواويــن الســنة، وبيــان مــا قالــه أهــل الصنعــة فيهــا.

5. عــزو نصــوص العلمــاء وآرائهــم إلى كتبهــم مباشــرة، إلا إن تعــذر ذلــك، فيتــم 
بالواســطة. التوثيــق 

6. بيان معاني غريب الألفاظ من مصادرها ومراجعها المناسبة.

معلوماتــه  وأمــا  الهامــش،  في  المرجــع  بإيــراد  فأكتفــي  المراجــع،  إيــراد  منهجيــة   .7
البحــث. آخــر  في  والمراجــع  المصــادر  فهــرس  إلى  فأؤخرهــا 

خطة البحث:
قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، وذلك على النحو التالي:

المقدمــة: وتشــتمل علــى: )الإعــان عــن الموضــوع، بيــان مشــكلة البحــث وأســئلته، 
بيــان أهميــة الموضــوع، ذكــر أســباب اختيــاره، أهــداف الموضــوع، مــا يتعلــق بالدراســات 

الســابقة، منهــج البحــث، خطــة البحــث(.

 المبحث الأول: تعريف الفتوى والأنظمة لغة واصطلاحًا.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة واصطلاحًا.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الفتوى لغة.

الفرع الثاني: تعريف الفتوى اصطلاحًا.

الفرع الثالث: موازنة بين الفتوى والقضاء.

المطلب الثاني: تعريف الأنظمة لغة واصطلاحًا.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الأنظمة لغة.

الفرع الثاني: تعريف الأنظمة اصطلاحًا.

الفرع الثالث: الفرق بين النظام والتشريع.

المبحث الثاني: الأثر التطبيقي للفتوى على الأنظمة.
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الطلاق ثثًلا بلفظ الواحد.
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: صورة المسألة.
الفرع الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة.

الفرع الثالث: اختيار المنظّم السعودي في المسألة.
المطلب الثاني: طلاق الحائض.

وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: صورة المسألة.

الفرع الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة.
الفرع الثالث: اختيار المنظّم السعودي في المسألة.

المطلب الثالث: الحلف بالطلاق.
وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: صورة المسألة.
الفرع الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة.

الفرع الثالث: اختيار المنظّم السعودي في المسألة.
المطلب الرابع: الحلف على تحريم الزوجة.

وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: صورة المسألة.

الفرع الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة.
الفرع الثالث: اختيار المنظّم السعودي في المسألة.

الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته، ثم أتبعت ذلك بفهرس المصادر والمراجع.

المبحث الأول: تعريف الفتوى والأنظمة لغة واصطلاحًا
لمــا كان البحــث يــدور علــى هذيــن المصطلحــن، كان لزامًــا أن يكــون المبحــث الأول 

عــن تعريفهمــا لغــة واصطلاحًــا، وذلــك مــن خــال مطلبــن:

المطلب الأول: تعريف الفتوى لغة واصطلاحًا:

يمكــن النظــر في هــذا المطلــب مــن خــال تعريــف الفتــوى لغــة واصطلاحًــا ثم عمــل 
موازنــة بــن الفتــوى والقضــاء للتفريــق بينهمــا، وذلــك مــن خــال ثلاثــة فــروع:

الفرع الأول: تعريف الفتوى لغة:

الفتوى والفتيا اسمان مترادفان لمصدر )إفتاء()6(.

وقيــل  الــواو-،  -بكســر  فتــاوِي  علــى  والجمــع  والفتــح،  بالضــم  تكــون  والفتــوى 
)فتــاوى()7(. للتخفيــف  يجوزالفتــح 

)6( ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي، باب الواو والياء، فصل الفاء )4/375(.
)7( ينظر: المصباح المنير للفيومي، باب الفاء مع التاء وما يثلثهما، مادة )فتي( )2/462(.
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قــال في معجــم مقاييــس اللغــة: »الفــاء والتــاء والحــرف المعتــل أصــان: أحدهمــا يــدل 
علــى طــراوة وجــدّه، والآخــر يــدل علــى تبيــن الحكــم«)8(.

واستفتيته فأفتاني إفتاء، واستفتيت إذا سألت عن الحكم)9(.

وتأتي الفتيــا بمعــى إجابــة الدعــاء)10(، ومنــه قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم لعائشــة: 
)أشــعرت أن الله أفتــاني فيمــا اســتفتيته فيــه()11(، أي أجابــي فيمــا دعوتــه فيــه)12(.

فِ  تـُـونِ  ۡـ أفَ ٱلۡمَــأَُ  يَّـُهَــا  سمحيَٰٓ تعــالى:  قولــه  ومنــه  الــرؤيا،  تعبــر  علــى  الفتيــا  وتطلــق 
الــرؤيا)14(. هــذه  بتعبــر  أخــروني  أي  رُءۡيَٰــيَسجى)13(، 

يَّـُهَــا ٱلۡمَلــَؤُاْ  وتطلــق علــى طلــب الإعانــة بالــرأي الســديد، ومنــه قولــه تعــالى: سمحقاَلــَتۡ يَٰٓ
أفَۡـتُونِ فِٓ أمَۡريِسجى)15(.

وممــا ســبق يتضــح أن الفتــوى يقصــد بهــا تبيــن المشــكل، وتبيــن الحكــم في أي ســياق 
كانــت فيــه، بحســب مــا أضيفــت لــه.

الفرع الثاني: تعريف الفتوى اصطلاحًا:

تعــددت تعريفــات الفتــوى في الاصطــاح بحســب أنظــار الباحثــن إليهــا، إمــا بكونهــا 
مرادفــة للاجتهــاد، أو كونهــا مصطلحًــا خاصًّــا)16(.

والــذي يترجــح في تعريــف الفتــوى أنهــا: »تبيــن المجتهــد لحكــم شــرعي في واقعــة معينــة 
مــن غــر إلــزام«)17(.

شرح التعريف:

»تبيين«: قيد يخرج به مجرد الاختيار، فإن الفتوى تكون لإيضاح مشكل.

»المجتهد«: قيد يخرج به العامي والجاهل، فإنهما ليسا محلًا للإفتاء.

»لحكم شرعي«: خرج به غير الأحكام الشرعية، فإنها لا تطلق عليها إلا تجوّزاً.

»في واقعــة معينــة«: خــرج بــه مــا لم يقــع، فــا يســمى إفتــاء، بــل يكــون الســؤال لتقريــر 
حكم كلي)18(.

»من غير إلزام«: لأن الإلزام محله القضاء وليس الفتيا.

الفرع الثالث: موازنة بين الفتوى والقضاء:

أولًا: أوجه الاتفاق بين الفتوى والقضاء:
أن كلاًّ منهمــا فيــه إظهــار للحكــم الشــرعي، فالفتــوى والقضــاء متضمــن لبيــان حكــم .1	

الشــرع، بــل نجــد بعــض الفقهــاء نــص علــى أن القضــاء فتيــا، بيــد أنــه ملــزم)19(.
أن كلاًّ منهما فيه إعمال النظر في الصورة المسؤول عنها، والمقضي بها)20(.	.2

)8( معجم مقاييس اللغة لابن فارس، باب الفاء والتاء وما يثلثهما، مادة )فتى( )4/473(.
)9( ينظر: لسان العرب لابن منظور، باب الواو والياء، فصل الفاء، مادة )فتا( )15/147(.

)10( ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، باب الفاء والتاء وما يثلثهما، مادة )فتى( )4/474(.
)11( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب، باب السحر )7/137(، ح5766.

)12( ينظر: فتح الباري لابن حجر )13/280(.
)13( سورة يوسف، الآية )43(.

)14( ينظر: تفسير القرطبي )11/361(.
)15( سورة النحل، الآية )32(.

)16( ينظــر: الإحــكام للآمــدي )4/98(، البحــر المحيــط للزركشــي )8/358(، الفــروق للقــرافي 
)4/100(، صفــة الفتــوى والمفــي لابــن حمــدان، ص4.

)17( ينظر: الفتوى في الشريعة الإسلامية لابن خنين )1/28(.
)18( ينظر: الإنصاف للمرداوي )28/314(.
)19( ينظر: المبسوط للسرخسي )16/100(.

)20( ينظر: النهج الأقوى في أركان الفتوى للعريني )ص69(.

ثانيًا: أوجه الاختلاف بين الفتوى والقضاء:
الفتــوى مــن جهــة الأثــر أعظــم أثــراً مــن القضــاء؛ لكــون الفتيــا تعــد في الأصــل .1	

لــكل مكلــف، أمــا القضــاء فمخصــوص بأطــراف الدعــوى، وفي هــذا الصــدد 
يقــول ابــن القيــم رحمــه الله: »فــإن فتــواه شــريعة عامــة تتعلــق بالمســتفتي وغــره، وأمــا 

الحاكــم فحكمــه جزئــي خــاص لا يتعــدى إلى غــر المحكــوم عليــه«)21(.
فالفتــوى تنتشــر بــن النــاس وتصبــح معروفــة عــن العــالم في قولــه بهــا، بخــاف حكــم 
القاضي فإنه لا يلُزم به إلا المتداعيين ولا يتعدى إلى غيرهما مما هو محل اجتهاد 

القاضي، فقضاء قاضٍ لا يلزم آخر في هذه المسائل الاجتهادية.
المفــي يفــي بالديانــة، والقاضــي يقضــي بالظاهــر)22(، والمقصــود أن المفــي يفــي علــى 	.2

حســب إظهــار المكلــف، فــإن كان صادقــًا في إظهــاره يجــازى علــى حســب إظهــاره، 
وإن كان كاذبً لا ينفعــه حكــم المفــي، وأمــا القاضــي فيجــب عليــه الحكــم بظاهــر 
حــال المكلــف، ويلُــزمِ بمــا ثبــت عنــده بالإقــرار والشــهادة، وأشــار إلى هــذا المعــى 
اللطيــف الإمــام العــز بــن عبــد الســام حيــث يقــول: »المفــي أســر المســتفتي، والحاكــم 
أســر الحجــج الشــرعية والظواهــر، وإن لم يحتملــه لفظــه لم يقبــل تأويلــه في الفتيــا، إلا 

أن يقصــد وضــع اللفــظ علــى المعــى الــذي أراده، فــا ينفعــه علــى الأصــح«)23(.
أن الإلــزام في الفتــوى ديانــة لا جــر فيــه، بخــاف القضــاء فإنــه ملــزم جــراً، وهــذا 	.3

مــن أشــهر الفــروق وأظهرهــا)24(.

المطلب الثاني: تعريف الأنظمة لغة واصطلاحًا:

يمكــن النظــر في هــذا المطلــب مــن خــال تعريــف الأنظمــة لغــة واصطلاحًــا ثم ذكــر 
الفــرق بــن النظــام والتشــريع للتفريــق بينهمــا، وذلــك مــن خــال ثلاثــة فــروع:

الفرع الأول: تعريف الأنظمة لغة:

الأنظمــة جمــع نظــام، والنظــام لــه معــانٍ في اللغــة: فأصلــه التأليــف والجمــع والاتســاق، 
ــع وتنسّــق وانتظــم؛  ــهُ نَظْمًــا ونِظاَمًــا، ونظّمــه فانتظــم وتنظّــم؛ جُِ يقــال: نَظَمَــه يـنَْظِمُ
ــلك والخيــط يُمــع فيــه  ومنــه نظــم الشــعر، ومثلــه التنظيــم. والنظــام: الترتيــب، والسِّ
الخــرز واللؤلــؤ. يقــال: نظــام الأمــر قِوامــه وعِمــاده، ونظــّم أمــره ونظَمــه؛ أقامــه ورتبّــه. 
والنظــام: الهــدي، والســرة، والطريقــة، والعــادة، ومــاك الأمــر. ويُمــع النظــام علــى: 

نظُــُمٍ، وأنظمــة، وأناظيــم)25(.

الفرع الثاني: تعريف الأنظمة اصطلاحًا:

: أما في الاصطلاح: فالنظام يستعمل بمعنيين؛ عامٍّ وخاصٍّ

فالنظــام بالمعــى العــام هــو: »مجموعــة القواعــد العامــة الملزمِــة المقترنــة بالجــزاء، الــي 
تضمــن الدولــة تطبيقهــا، بمــا ينظــم ســلوك الأفــراد في المجتمــع تنظيمًــا عــادلًا يكفــل 

حــريّت الأفــراد، ويحقــق الخــر العــامّ، ولا يخالــف الشــريعة«)26(.

وأمــا النظــام بالمعــى الخــاص: »فهــو حكــم تقتضيــه السياســة الشــرعية؛ ويمكــن تعريفــه 
بهــذا الاعتبــار: بأنــه مــا يضعــه أولــو الأمــر مــن التنظيمــات والأوامــر والأحــكام المنوطــة 

)21( إعلام الموقعين لابن القيم )1/30(.
)22( ينظر: البحر الرائق لابن نجيم )6/288(.

)23( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام )2/91(.
)24( ينظر: حاشية ابن عابدين )1/74(؛ تبصرة الحكام لابن فرحون )1/74(؛ الفروق للقرافي )4/95(. 
)25( ينظــر في هــذه المعــاني للنظــام: الصحــاح للجوهــري، فصــل النــون، مــادة )نظــم( )5/2041(؛ 
معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس، باب النــون والظــاء ومــا يثلثهمــا، مــادة )نظــم( )5/443(؛ لســان 
العــرب لابــن منظــور، باب الميــم فصــل النــون، مــادة )نظــم( )16/56(؛ تاج العــروس للزبيــدي باب 
الميم، فصل النون، مادة )نظم( )33/496(؛ المعجم الوسيط، باب النون، مادة )نظم( )2/933(.

)26( ينظر: المدخل لدراسة الأنظمة لسويلم )ص12(.
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بالمصلحــة، والــي تهــدف لتنظيــم أمــر معــنّ في مجــال معــنّ، ويجــب اتباعهــا بمــا لا 
الشــريعة«)27(. يخالــف 

والخلاصــة هنــا: أن النظــام بمفهومــه الخــاص في المملكــة العربيــة الســعودية يعُــرَّف بأنــه: 
»هــو مجموعــة القواعــد العامــة المجــردة الملزمــة، الــي تصــدر بموجــب مرســوم ملكــي بعــد 

موافقــة مجلــس الوزراء«)28(.

يقــول الإمــام الجويــي رحمــه الله: »إن اجتهــاد الإمــام إذا أدى إلى حكــم في مســألة 
مظنونــة، ودعــا إلى موجــب اجتهــاده قومًــا فيتحتــّم عليهــم متابعــة الإمــام، فــإن أبــوا قاتلهــم 
الإمــام، كمــا قاتــل الصديــق مانعــي الــزكاة في القصــة المعروفــة، ثم قتالــه إياهــم لا يعتمــد 
ظنًّــا، فإنــه لا يســوغ تعريــض المســلمين للقتــل مــن الفئتــن علــى ظــن وحــدس، وتخمــن 
نفــس، بــل يحــب اتبــاع الإمــام قطعًــا فيمــا يــراه مــن المجتهــدات، فترتــب القتــال علــى أمــر 
مقطــوع بــه وهــو تحــريم مخالفــة الإمــام في الأمــر الــذي دعــا إليــه وإن كان أصلــه مظنــونً، 
ولــو لم يتعــن اتبــاع الإمــام في مســائل التحــري لمــا تأتــّى فصــل الخصومــات في المجتهــدات، 
ولاستمســك كل خصــم بمذهبــه ومطلبــه، وبقــي الخصمــاء في مجــال خــاف الفقهــاء 
مرتبكــن في خصومــات لا تنقطــع، ومعظــم حكومــة العبــاد في مــوارد الاجتهــاد«)29(.

ويؤكــد هــذا مــا صــرح بــه صاحــب الســمو الملكــي الأمــر محمــد بــن ســلمان -ولي 
في  تبايــن  إلى  أدى  التشــريعات  هــذه  وجــود  »عــدم  بقولــه:  الله  حفظــه  العهــد- 
الأحــكام، وعــدم وضــوح في القواعــد الحاكمــة للوقائــع والممارســات، مــا أدى لطــول 
أمــد التقاضــي الــذي لا يســتند إلى نصــوص نظاميــة، عــاوة علــى مــا ســببه ذلــك 
مــن عــدم وجــود إطــار قانــوني واضــح للأفــراد وقطــاع الأعمــال في بنــاء التزاماتهــم«. 
وأضــاف سمــوه: »لقــد كان ذلــك مؤلمــًـا للعديــد مــن الأفــراد والأســر، لا ســيما للمــرأة، 
ومكّــن البعــض مــن التنصــل مــن مســؤولياته، الأمــر الــذي لــن يتكــرر في حــال إقــرار 

هــذه الأنظمــة وفــق الإجــراءات النظاميــة«)30(.

الفرع الثالث: الفرق بين النظام والتشريع:

ســبق الــكلام عــن النظــام، وأمــا التشــريع فهــو مأخــوذ مــن شــرعّ يشــرعّ تشــريعًا، والمــراد 
بــه ســن الأحــكام للنــاس)31(، ولــه دلالتــان: دينيــة وقانونيــة)32(.

أما الدينية: فيراد بها سن الأحكام للناس، وهذا السن والتشريع يراد بهما أمران)33(:

الأول: تشــريع ابتدائــي، وهــذا ليــس إلا لله وحــده، ولا يجــوز إطلاقــه علــى غــر الله 
تبــارك وتعــالى بالنظــر لهــذا الاعتبــار)34(.

الثاني: تشريع بنائي من جهة عدم مخالفة الشريعة، ومراعاة المصالح في ذلك)35(.

وأما القانونية: فيراد به مجموعة النظم والقواعد التي تصدرها السلطة التشريعية)36(.

ولعــل النظــر في المملكــة العربيــة الســعودية كان مســلطاً علــى الدلالــة الدينيــة، عــاوة 
علــى أن أهــل الفتــوى يتبنــون الــرأي الفقهــي الــذي يقصــر اســتعمال الشــارع والمشــرع 

)27( ينظــر قريبــًا مــن هــذا: تفســر المنــار للقلمــوني )3/11(، المدخــل للأنظمــة والحقــوق في المملكــة 
لفؤاد عبدالمنعم )ص6(، المدخل لدراســة العلوم القانونية للرويس )ص10(.

)28( ينظر: المدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمة المرعية للغامدي )ص67(.
)29( الغياثي للجويني )ص160(.

)30( من تصريحات سمو ولي العهد لوكالة الأنباء السعودية )واس( في 26/6/1442هـ.
)31( ينظــر: الصحــاح للجوهــري، فصــل الشــن، مــادة )شــرع( )3/1263(؛ مبــادئ الشــريعة 

للحمــوي )ص13(. الإســامية 
)32( ينظر: مراحل إصدار النظام في المملكة العربية السعودية للسعدان )ص15(.

)33( ينظر: السلطات الثلاث لخلاف )ص79(.
)34( ينظر: مشتقات التشريع للعتيبي )ص45(.

)35( ينظر: السلطة التنظيمية للمرزوقي )ص23(.
)36( ينظر: مبادئ القانون للوكيل )ص11(؛ أصول القانون للبكري )ص12(.

علــى الله جــل وعــا دون غــره)37(، وهــذا القصــر أدى إلى منــع اســتعمال هــذه 
الكلمــة وتداولهــا، وهــو مــا حــدا بأولي الأمــر التوجيــه بالابتعــاد عــن اســتعمال كلمــة 
التشــريع والمشــرع، ومــا تصــرف منهــا، واســتخدام عبــارات أخــرى تقــوم مقامهــا)38(، 

وغلــب اســتعمال التنظيــم والمنظــم، بــدل التشــريع والمشــرع)39(.

المبحث الثاني: الأثر التطبيقي للفتوى على الأنظمة
 

يقتصر البحث عن الأثر التطبيقي للفتوى على الأنظمة في هذه الدراسة على النظر 
في اختيــارات نظــام الأحــوال الشــخصية الســعودي في باب الطــاق خصوصًــا؛ لشــدة 
حاجــة النــاس إلى مســائله، وذلــك مــن خــال النظــر في كتــب الفتــاوى الــي جمعــت 
أجوبــة الأئمــة وأقضيتهــم في المســائل الفقهيــة، ومــن خلالهــا تتضــح أهميتهــا للمنظــم في 
كونهــا مبيّنــة للاختيــارات الفقهيــة لعــدد مــن الأئمــة المحققــن؛ حيــث إن بعضهــم قــد 
يطلــق الخــاف في مصنفاتــه الفقهيــة دون ترجيــح، وبالرجــوع إلى بعــض فتاويــه يتبــن 

للمنظــم ترجيحــات هــذا الإمــام أو تعضيــده لأحــد جانــي المســألة الخلافيــة.
كمــا أن هــذه الكتــب هــي المبيّنــة للمســائل الــي يضيــّق فيهــا الأمــر علــى النــاس، حيــث 
تــرى أســئلة المســتفتين تكثــر فيهــا، وبعضهــم يشــتكي منهــا الحــرج؛ فيــأتي جــواب المفــي 
ــا أســباب عدولــه، أو مخلّصًــا مــن الأزمــة، رافعًــا  إمــا عــادلًا عــن معتمــد المذهــب مبيـنًّ

للحــرج بملحــظ فقهــي دقيــق، وكلا هذيــن التوجيهــن مهمــان لواضــع النظــام.
وإن كان الأصــل في اختيــارات المنظــّم الســعودي أنــه مبــي علــى الأقــوال الفقهيــة، إلا 
أنه من خلال هذه المســائل، التي تعد من أشــهر مســائل الخلاف في باب الطلاق، 
مــع وجــود حــرج في القــول بإيقــاع الطــاق فيهــا، ممــا يلــزم النظــر فيهــا بخصوصهــا؛ 
يتبــنّ لنــا الأثــر التطبيقــي للفتــوى علــى الأنظمــة، وذلــك مــن خــال أربعــة مطالــب:

المطلب الأول: الطلاق ثلاثً بلفظ الواحد:
يمكــن بحــث هــذه المســألة مــن خــال بيــان صورتهــا، ثم ذكــر خــاف الفقهــاء فيهــا، 
ثم بيــان اختيــار المنظــّم الســعودي في هــذه المســألة، وذلــك مــن خــال ثلاثــة فــروع:

الفرع الأول: صورة المسألة: 
إن طلــق الــزوج زوجتــه ثــاثً بلفــظ واحــد، بقولــه: )أنــت طالــق ثــاثً(، أو )طالــق 
بالثــاث(، أو )طلقتــك ثــاثً(، فقــد اختلــف الفقهــاء في عــدد الطلقــات الــي تقــع 

بهــذه الألفــاظ، هــل هــي ثــاث طلقــات أم طلقــة واحــدة؟
الفرع الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة:

القــول الأول: إن طــاق الثــاث بلفــظ واحــد لا يقــع بــه إلا طلقــة واحــدة، وهــو قــول 
أبي الــركات ابــن تيميــة مــن الحنابلــة، واختيــار ابــن تيميــة، وابــن القيــم، والشــوكاني، 
والســعدي، والشــيخ أحمــد شــاكر، والشــيخ ابــن باز، والشــيخ محمــد بــن عثيمــن)40(.

القــول الثــاني: إن طــاق الثــاث بلفــظ واحــد يقــع بــه ثــاث طلقــات وتبــن بــه 
الحنفيــة)41(،  مذهــب  وهــو  الزوجــة، 

)37( ينظر: معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد )ص493(؛ مشتقات التشريع للعتيبي )ص46(.
)38( صدر في هذا قرار مجلس الوزراء رقم )328(  في 1/3/1396هـ، المتضمن عدم استعمال 

كلمة التشــريع والمشــرع، والاســتعاضة عنها بكلمة مناســبة.
)39( ينظر: السلطة التنظيمية للمرزوقي )ص21(.

)40( ينظــر: مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )33/84(، الإنصــاف للمــرداوي )22/179(، زاد 
المعــاد لابــن القيــم )5/248(، نيــل الأوطــار للشــوكاني )6/264(، المختــارات الجليــة للســعدي 
)ص134(، تســمية المفتــن للعمــر )ص90(، مجمــوع فتــاوى ابــن باز )21/304(، الشــرح الممتــع 

لابــن عثيمــن )13/41(.
)41( ينظــر: المبســوط للسرخســي )6/57(، بدائــع الصنائــع للكاســاني )3/96(، فتــح القديــر 

لابــن همــام )3/469(، تبيــن الحقائــق للزيلعــي )2/191(.
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العلمــاء  هيئــة كبــار  قــرار  صــدر  وبــه  والحنابلــة)44(،  والشــافعية)43(،  والمالكيــة)42(، 
12/11/1393هـــ)45(. بتاريــخ   )18( الرقــم  ذو  بالأكثريــة 

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن طلاق الثلاث يقع واحدة بالأدلة الآتية:

الدليل الأول: قول الله تعالى: سمحٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَنِسجى)46(.

وجــه الدلالــة: إن المرتــن في لغــة العــرب إنمــا تكــون مــرة بعــد مــرة، فالطــاق الــذي 
شــرعه الله ســبحان هــو مــا يكــون مــرة بعــد مــرة، وأن الله قــد أمــر بتفريــق الطــاق في 
هــذه الآيــة، ولــو جمــع الإنســان ذلــك في كلمــة واحــدة كان مــا زاد عليهــا لغــوًا، كمــن 

جعــل رمــي الســبع جمــرات في رميــة واحــدة، فتحســب واحــدة)47(.

ونوقــش: بأن المــراد مــن الآيــة أن الطــاق الرجعــي طلقتــان، ومــا زاد عليــه ليــس 
بلفــظ واحــدة)48(. الثــاث  للطــاق  الآيــة ذكــر  برجعــي، وليــس في 

نٖسجى)49(.  بِعَۡرُوفٍ أوَۡ تَسۡريِحُۢ بِِحۡسَٰ
ۢ

الدليل الثاني: قوله سبحانه: سمحفإَِمۡسَاكُ

وجه الدلالة: إن الآية تدل على أن الطلاق يقع مفرقاً لا مجموعًا.

الدليــل الثالــث: عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه قــال: »كان الطــاق علــى عهــد 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكــر وســنتين مــن خلافــة عمــر، طــاق الثــاث واحــدة، فقــال 
عمــر بــن الخطــاب: إن النــاس قــد اســتعجلوا في أمــر قــد كانــت لهــم فيــه أناة، فلــو 

أمضينــاه عليهــم، فأمضــاه عليهــم«)50(.

وجــه الدلالــة: إن الطــاق الثــاث بلفــظ واحــد كان يعــد طلقــة واحــدة في زمــن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكــر، وأن عمــر لم يجعلــه ثــاثً إلا لمــا رأى اســتعجال النــاس في 
جمــع الطــاق، وهــذا مــن باب السياســة الشــرعية الــي توجــد مــع الحاجــة والمصلحــة، 

وإلا فــإن الأمــر مســتقر عنــد الصحابــة في ذلــك)51(.

ونوقش من عدة أوجه:
أن الطــاق الواقــع في زمــن عمــر ثــاثً كان يقــع قبــل ذلــك واحــدة؛ لأنهــم كانــوا .1	

لا يســتعملون الثــاث أصــاً)52(.
وأجيب: بأن هذا تأويل غير صحيح، وهو مخالف لصريح نص الأثر)53(.

أنه منسوخ؛ وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلا في عهد  عمر.	.2
وأجيــب: بأن دعــوى النســخ لا دليــل عليهــا،  وقــد ذكــر أنــه كان معمــولًا بــه في 
عهــد أبي بكــر، فكيــف يعمــل بحكــم شــرعي في عهــد أبي بكــر وهــو منســوخ؟!)54(.

أن رواية طاوس عن ابن عباس مخالفة لما رواه عنه الحفاظ من أصحابه)55(.	.3

)42( ينظــر: الــكافي لابــن عبدالــر )2/573(، المقدمــات الممهــدات لابــن رشــد )1/501(، 
حاشــية الدســوقي )2/362(، منــج الجليــل لعليــش )4/35(

المهــذب   ،)10/122( للمــاوردي  الكبــر  الحــاوي   ،)5/195( للشــافعي  الأم  ينظــر:   )43(
.)4/478( لشــربيني  المحتــاج  مغــي   ،)3/7( للشــرازي 

)44( ينظــر: المغــي لابــن قدامــة )10/334(، المحــرر لابــن عبدالهــادي )2/212(، الفــروع لابــن 
مفلــح )9/17(، الإنصــاف للمــرداوي )22/179(.

)45( ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة )1/541(.
)46( سورة البقرة، آية: 229.

)47( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/19(، إغاثة اللهفان لابن القيم )1/328(.
)48( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي )1/115(.

)49( سورة البقرة، آية: 229.
)50( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث )2/1099(، ح1472.

)51( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/13(، زاد المعاد لابن القيم )5/248(.
)52( ينظر: أضواء البيان للشنقيطي )1/126(.
)53( ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم )1/197(.

)54( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/32(، زاد المعاد لابن القيم )5/265(.
)55( ينظر: السنن الكبرى للبيهقي )7/551(.

وأجيب: بأنه حديث صحيح ثابت، والأحاديث الصحيحة لا ترد بمثل هذا)56(.
الدليــل الرابــع: عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: طلــق ركانــة بــن عبــد يزيــد امرأتــه 
ثــاثً في مجلــس واحــد، فحــزن عليهــا حــزنً شــديدًا، قــال: فســأله رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»كيــف طلقتهــا؟« قــال: طلقتهــا ثــاثً، قــال: فقــال: »في مجلــس واحــد؟«، قــال: 

نعــم، قــال: »فإنمــا تلــك واحــدة فأرجعهــا إن شــئت«)57(.
وجه الدلالة: ظاهر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الثلاث واحدة)58(.

ونوقش من وجهين:
أنه حديث ضعيف)59(..1	

وأجيب: بأن من أهل العلم من حسنه، ومنهم من صححه)60(.
أن المراد بالطلاق الثلاث في هذا الحديث لفظ: »ألبتة«، كما في الرواية الأخرى)61(.	.2

وأجيــب: بأن الحديــث الــذي فيــه لفــظ »ألبتــة« ضعيــف، فــا يســتقيم القــول بأنــه 
يفســر هذا الحديث)62(.

أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثثًلا بالأدلة الآتية:

الدليل الأول: قول الله تعالى: سمحٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَنِسجى)63(.
وجــه الدلالــة:  أن الآيــة دليــل علــى جــواز جمــع التطليقتــن معًــا، ويقــع بهمــا، فكذلــك 

الثلاث)64(.
ونوقــش: بأنــه ليــس المــراد جمــع الاثنتــن حــى يقــاس عليــه جمــع الثــاث، بــل المــراد بيــان 

الطــاق الــذي تملــك بعده الرجعة)65(.
ــلُّ لـَـهُۥ مِــنۢ بـعَۡــدُ حَــىَّٰ تنَكِــحَ  الدليــل الثــاني: قــول الله تعــالى: سمحفـَـإِن طلََّقَهَــا فـَـاَ تَِ

ــرَهُۥسجى)66(. غَيۡـ زَوۡجًــا 
وجــه الدلالــة: أن الله بــنّ هنــا أن مــن طلــق زوجتــه المــرة الثالثــة بانــت منــه، وهــي آيــة 

عامــة لم تفــرق بــن أن تكــون الثــاث مجموعــة بكلمــة واحــدة أو مفرقــة)67(.
ونوقــش: بأن الآيــة ليــس فيهــا جــواز جمــع الطلقــات الثــاث أصــاً، بــل الآيــة تبــنّ 
أن مــا يملكــه الــزوج هــو ثــاث طلقــات، وأن زوجتــه بعــد الطلقــة الثالثــة لا تحــل لــه 

حــى تنكــح زوجًــا غــره)68(.
الدليــل الثالــث: أن ركانــة بــن عبــد يزيــد طلــق امرأتــه ألبتــة، فأخــر رســول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلــك وقــال: والله مــا أردت إلا واحــدة، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »والله مــا أردت 
إلا واحــدة؟«، فقــال: والله مــا أردت إلا واحــدة، فردهــا إليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم)69(.

)56( ينظر: إغاثة اللهفان لابن القيم )1/295(، أضواء البيان للشنقيطي )1/121(.
)57( الحديث أخرجه أحمد في مسنده في مسند عبدالله بن العباس )4/215(، ح2387؛ والبيهقي 

في السنن الكبرى في كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة )7/555( ح14987.
)58( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/67(، إعلام الموقعين لابن القيم )3/33(.

)59( ينظر: أضواء البيان )1/118(.
)60( هــذا الحديــث حسّــنه الإمــام أحمــد كمــا في إعــام الموقعــن )3/33(، وقــال ابــن تيميــة: إســناده 

جيد، كما في مجموع الفتاوى )33/13(.
)61( سيأتي ذكرها في أدلة القول الثاني.

)62( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/15(، زاد المعاد لابن القيم )5/263(.
)63( سورة البقرة، آية: 229.

)64( ينظر: أحكام القرآن للجصاص )2/81(، فتح الباري لابن حجر )9/365(.
)65( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/19(، أضواء البيان للشنقيطي )1/105(.

)66( سورة البقرة، آية 230.
)67( ينظر: زاد المعاد لابن القيم )5/252(.

)68( ينظر: المرجع السابق.
)69( الحديــث أخرجــه أبــو داود في ســننه في كتــاب الطــاق باب في البتــة )2/263( ح2206، 
والدارقطــي في ســننه في كتــاب الطــاق والخلــع والإيــاء وغــره )5/59( ح3978، والبيهقــي في 
السنن الصغير في كتاب الخلع والطلاق باب ما يقع به الطلاق من الكلام )3/119( ح2671.
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وجــه الدلالــة: أن تحليــف رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إياه دليــل علــى أنــه لــو 
أراد بهــا أكثــر لوقــع مــا أراد)70(.

ونوقــش: بأنــه حديــث ضعيــف عنــد كبــار أهــل العلــم، وأنــه لــو صــح فإنهــم لا يعملــون 
بــه، فإنهــم يوقعــون عليــه الثــاث ولــو نــوى واحــدة)71(.

الدليــل الرابــع: أن فاطمــة بنــت قيــس رضــي الله عنهــا طلقهــا زوجهــا ثــاثً، فقــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ليســت لهــا نفقــة، وعليهــا العــدة«)72(.

وجــه الدلالــة: أن فاطمــة أخــرت بأن زوجهــا طلقهــا ثــاثً، ومــع ذلــك لم ينكــره 
رســول الله صلى الله عليه وسلم)73(.

ونوقــش: أن المــراد طلقهــا آخــر ثــاث تطليقــات كمــا ورد في الروايــة الصحيحــة، 
وليــس المــراد الثــاث المجتمعــة)74(.

والأدلــة  الأقــوال  بيــان  وإنمــا  المســائل،  في  الترجيــح  البحــث  هــذا  مــن  المــراد  وليــس 
والمناقشــات لتصور المســائل، ثم بيان اختيار المنظّم الســعودي فيها، وموافقته للفتوى.

الفرع الثالث: اختيار المنظّم السعودي في المسألة:

حصــل في هــذه المســألة خــاف معــروف بــن الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ 
الــذي كان يقــول بــرأي الجمهــور في المســألة، وبــن تلميــذه آنــذاك الشــيخ عبــد العزيــز 

بــن باز الــذي كان يقــول بالــرأي الآخــر في المســألة.

ويشــهد لذلــك أيضًــا توجيهــات الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم مفــي الــديار الســعودية، 
ورئيــس القضــاة في وقتــه إلى أصحــاب الفضيلــة القضــاة بالكــف عــن الحكــم بفتــوى 
شــيخ الإســام ابــن تيميــة في مســألة الطــاق ثــاثً بلفــظ واحــد، وأن يلتزمــوا بمعتمــد 

المذهــب الحنبلــي، وبمــا عليــه أئمــة الدعــوة النجديــة)75(.

ثم أصبــح حــال الفتــوى علــى القــول الأول علــى خــاف معتمــد المذهــب الحنبلــي، 
بــل وخــاف معتمــد المذاهــب الأربعــة.

وقــد اختــار نظــام الأحــوال الشــخصية الــرأي الثــاني، ورأى أنــه هــو الأنســب لواقــع 
النــاس العملــي، وهــو حــال الفتيــا في مراعاتهــا لمشــاكل النــاس، وأتــى النظــام مطابقًــا 

لذلــك فللــه الحمــد.

حيــث جــاء في نظــام الأحــوال الشــخصية في المــادة )83( منــه مــا نصــه: »كل طــاق 
اقــرن بالعــدد لفظــًا أو إشــارة أو تكــرر في مجلــس واحــد لا يقــع بــه إلا طلقــة واحــدة«.

والنظــام هنــا قــد تغيــا المصلحــة العامــة للنــاس، وقطــع حصــول نــزاع في هــذا الأمــر، 
بحيــث تتحــد الفتيــا مــع القضــاء في هــذا البــاب.

المطلب الثاني: طلاق الحائض:
يمكــن بحــث هــذه المســألة مــن خــال بيــان صورتهــا، ثم ذكــر خــاف الفقهــاء فيهــا، 
ثم بيــان اختيــار المنظــّم الســعودي في هــذه المســألة، وذلــك مــن خــال ثلاثــة فــروع:

الفرع الأول: صورة المسألة: 
إن طلّق الزوج زوجته حال حيضها، فهل يقع ذلك الطلاق أم لا؟

)70( ينظر: زاد المعاد لابن القيم )5/254(.
)71( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/15(، إغاثة اللهفان لابن القيم )1/315(.

نفقــة لهــا  ثــاثً لا  الطــاق باب المطلقــة  )72( الحديــث أخرجــه مســلم في صحيحــه في كتــاب 
ح1480.  )2/1115(

)73( ينظر: تبيين الحقائق )2/191(.
)74( هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق )2/1116(.

)75( ينظر: فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ )28-11/25( و )11/33(.

اختلــف العلمــاء في وقــوع طــاق الحائــض، بعــد أن اتفقــوا علــى تحــريم ذلــك، وأن 
الطــاق يحــرم في زمــن الحيــض)76(.

ومســتندهم في ذلــك الإجمــاع حديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أنــه طلــق امرأتــه 
وهــي حائــض علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، فســأل عمــر بــن الخطــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم 
عــن ذلــك، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مــره فليراجعهــا، ثم ليمســكها حــى تطهــر، ثم 
تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة 

الــي أمــر الله أن تطلــق لهــا النســاء( )77(.
قــال الصنعــاني -رحمــه الله-: »كنــا نفــي بعــدم الوقــوع، وكتبنــا فيــه رســالة وتوقفنــا مــدة 
ثم رأينــا وقوعــه...، ثم إنــه قــوي عنــدي مــا كنــت أفــي بــه أوّلًا مــن عــدم الوقــوع؛ لأدلــة 
قوية سقتها في رسالة سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي«)78(.

وكان العمل مختلفًا بين القضاة في هذه المسألة بناء على خلاف العلماء فيها.
الفرع الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة:

القــول الأول: إن طــاق الحائــض لا يقــع، وهــو مذهــب الظاهريــة، وقــول بعــض 
والصنعــاني،  القيــم،  وابــن  تيميــة،  ابــن  اختيــار  وهــو  الحنابلــة،  وبعــض  المالكيــة، 

باز)79(. وابــن  والشــوكاني، 
القــول الثــاني: إن طــاق الحائــض يقــع ويلــزم، وهــو مذهــب جمهــور العلمــاء مــن الحــن

فية)80(،والمالكية)81(،والشافعية)82(،والحنابلة)83(.
وكما هو ملاحظ فإن الفتيا أصبحت على القول الأول في هذه  المسألة.

أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن طلاق الحائض لا يقع بالأدلة الآتية:

الدليل الأول: قوله تعالى: سمحإِذَا طلََّقۡتُمُ ٱلنِّسَاءَٓ فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِِنَّسجى)84(.
وجــه الدلالــة: أن الله أمــر أن تطلــق النســاء لعدتهــن، وذلــك بأن تطلــق المــرأة في زمــن 
الطهــر الــذي لم يجامعهــا فيــه، أمــا طــاق الحائــض منهــي عنــه، والمنهــي عنــه لا يترتــب 

عليــه أثــره وهــو الوقــوع؛ لأن النهــي عــن الشــيء يقتضــي فســاده)85(.
ونوقش: بأنه ليس في محل النزاع. )86(

الدليــل الثــاني: أنــه صــح عــن ابــن عمــر مــا يــدل علــى أنهــا لم تحتســب عليــه التطليقــة 
بقولــه رضــي الله عنــه: »فردهــا علــي ولم يرهــا شــيئًا«)87(.

)76( ينظــر: المبســوط للسرخســي )6/16(، المعونــة للبغــدادي )2/836(، الحــاوي للمــاوردي 
)10/116(، المغــي لابــن قدامــة )10/327(.

)77( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض )7/41( ح5251.
)78( سبل السلام للصنعاني )2/251(.

)79( ينظــر: المحلــى لابــن حــزم )9/367(، شــرح زروق )2/5(، الفــروع لابــن مفلــح )9/19(، 
مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )33/66(، زاد المعــاد لابــن القيــم )5/221(، ســبل الســام للصنعــاني 
)2/251(، نيل الأوطار للشوكاني )6/240(، اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا 

معاصــرة د. خالــد آل حامــد )2/1325(.
)80( ينظر: المبسوط للسرخسي )6/16(، بدائع الصنائع للكاساني )3/96(، الهداية للمرغيناني 

.)1/228(
)81( ينظــر: المدونــة لســحنون )2/69(، بدايــة المجتهــد لابــن رشــد )3/86( الــكافي لابــن عبدالــر 

.)2/573(
)82( ينظر: الأم للشافعي )5/193(، المهذب للشيرازي )2/79(، روضة الطالبين للنووي )8/9(.

لابــن  المحــرر   ،)3/161( قدامــة  لابــن  الــكافي   ،)10/327( قدامــة  لابــن  المغــي  ينظــر:   )83(
.)22/172( للمــرداوي  الإنصــاف   ،)2/212( عبدالهــادي 

)84( سورة الطلاق، آية: 1. 
)85( ينظر: زاد المعاد لابن القيم )5/225(، نيل الأوطار للشوكاني )6/240(.

)86( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )10/117(.
)87( الحديث أخرجه أبو داود في ســننه في كتاب الطلاق )2/256(، والنســائي في ســننه في كتاب الطلاق 

)6/141(، وصحــح هــذه الروايــة ابــن حــزم في المحلــى )9/369(، وابــن حجــر في فتــح البــاري )9/353(.
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وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقع تلك الطلقة التي وقعت على الحائض)88(.

ونوقش: بأنه قد ورد عن ابن عمر أنه كان يعتد بتلك التطليقة ويرى وقوعها)89(.

وأجيب: بأن اعتداده بتلك التطليقة هو رأيه واجتهاده، فلا يعارض به النص)90(.

الدليل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم : »من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد«)91(.

وجــه الدلالــة: أن الطــاق في الحيــض ليــس عليــه أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم، فهــو مــردود 
لا يقــع)92(.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن طلاق الحائض يقع بالأدلة الآتية:

تَسۡــريِحُۢ  أوَۡ  بِعَۡــرُوفٍ   
ۢ

فإَِمۡسَــاكُ مَــرَّتَنِ  ــقُ  سمحٱلطَّلَٰ تعــالى:  الله  قــول  الأول:  الدليــل 
.)93 ــنٖسجى) بِِحۡسَٰ

وجــه الدلالــة: أن هــذه الآيــة ونحوهــا مــن أدلــة الطــاق جــاءت عامــة تثبــت وقــوع 
الطــاق في الحيــض وغــره)94(.

ونوقــش: بأن طــاق الحائــض محــرم، ولــذا فــا يدخــل ضمــن نصــوص الطــاق العامــة 
الــي رتــب الشــارع عليهــا أحــكام الطــاق، وذلــك مثــل البيــوع المحرمــة الــي لا تدخــل 

تحــت نصــوص البيــوع العامــة)95(.

الدليــل الثــاني: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال لعمــر بــن الخطــاب في طــاق ابنــه 
عبــدالله لامرأتــه وهــي حائــض: »مــره فليراجعهــا، ثم ليمســكها حــى تطهــر، ثم تحيــض 

ثم تطهــر، ثم إن شــاء أمســك بعــد وإن شــاء طلــق قبــل أن يمــس«)96(.

وجــه الدلالــة: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أمــر ابــن عمــر بمراجعــة زوجتــه، والرجعــة لا تكــون 
إلا بعــد الطــاق، فــدل هــذا علــى وقــوع طــاق الحائــض)97(.

ونوقــش: بأن لفــظ المراجعــة لا يلــزم أن يكــون دائمًــا هــو الرجعــة بعــد الطــاق، بــل 
الرجعــة تطلــق علــى معــانٍ متعــددة، منهــا الإمســاك، وذلــك مثــل أن يقــال لمــن أخــرج 

زوجتــه مــن الــدار: راجعهــا، أي ردهــا)98(.

وأجيب: بأن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم)99(.

الدليل الثالث: أن ابن عمر قال: »حسبت علي بتطليقة«)100(.

تلــك  وقــوع  رأى  أنــه  عنــه  ثبــت  القصــة  صاحــب  عمــر  ابــن  أن  الدلالــة:  وجــه 
.)101 لتطليقــة) ا

)88( ينظر: زاد المعاد لابن القيم )5/226(.
)89( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )10/117(،.

)90( ينظر: نيل الأوطار للشوكاني )6/239(.
)91( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في باب نقض الأقضية الباطلة برقم )1718(، وأخرجه 

البخــاري بلفــظ: )مــن أحــدث في أمــرنا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد( برقــم 2697.
)92( ينظر: مجموع الفتاوى )33/101(.

)93( سورة البقرة، آية: 229. 
)94( ينظر: زاد المعاد )5/229(.

)95( ينظر: المرجع السابق )5/235(.
)96( الحديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه في كتــاب الطــاق )7/41(، ح5251، ومســلم 
في صحيحــه في كتــاب الطــاق باب تحــريم طــاق الحائــض بغــر رضاهــا )2/1093( ح1471.

)97( ينظر: المبسوط للسرخسي )6/16(، المغني لابن قدامة )10/327(.
)98( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/98(، زاد المعاد لابن القيم )5/228(.

)99( ينظر: فتح الباري لابن حجر )9/353(.
)100( أخرجهــا مســلم في صحيحــه في كتــاب الطــاق باب إذا طلقــت الحائــض تعتــد بذلــك 

ح5253.  )2/1097( الطــاق 
)101( ينظر: المبسوط للسرخسي )6/17(، المغني لابن قدامة )10/328(.

ونوقش من وجهين:
أنــه معــارض بمــا صــح عــن ابــن عمــر نفســه، فقــد ثبــت عنــه مــا يــدل علــى أنهــا لم .1	

تحتســب عليــه التطليقــة)102(.
أن ابــن عمــر لم يقــل أن رســول الله صلى الله عليه وسلم هــو الــذي احتســبها تطليقــة، وإنمــا هــو 	.2

إخبــار عــن نفســه، ولا حجــة في فعلــه)103(.
الفرع الثالث: اختيار المنظّم السعودي في المسألة:

صــدر النظــام موافقًــا لمــا اســتقرت عليــه الفتــوى أخــراً مــن عــدم وقــوع الطــاق، 
حيــث نصــت المــادة )80( علــى أنــه: »لا يقــع الطــاق في الحــالات الآتيــة: ...«، 
ومــن هــذه الحــالات: »4. إذا كانــت الزوجــة في حــال حيــض، أو نفــاس، أو طهــر 

جامعهــا زوجهــا فيــه«.

وخلاصــة القــول هنــا: أن الفتــوى كانــت مــرددة بــن القولــن الســابقين في فترتــن 
مختلفتــن، وكان القضــاء مختلفًــا بالنســبة لهــذا الأمــر، ثم اســتقرت الفتــوى علــى عــدم 
وقــوع طــاق الحائــض، وجــاء النظــام مؤكــدًا لهــذا الأمــر، والنظــر في حصــول المصلحــة 

مــن الأخــذ بمــا اســتقر عليــه واقــع الفتيــا في هــذه البــاد.

وهــذا يظُهــر جليًّــا تفاعــل المنظــم مــع واقــع المجتمــع العملــي، ومحاولــة ســد الفجــوات 
بــن الفتــوى العمليــة في واقــع النــاس وبــن نظامهــم، ولعمــري إن هــذا مــن أعظــم الفقــه 

في هــذا الأمــر.

يقــول الشــيخ محمــد بــن عثيمــن في مســألة الطــاق في الحيــض: »هــذه المســألة تحتــاج 
إلى عنايــة تامــة مــن طالــب العلــم؛ لأن ســبيل الاحتيــاط فيهــا متعــذر، إن قلــت: أنا 
أريــد الاحتيــاط؟ فــأي ســبيل تســلك؟ إن قلــت: الاحتيــاط بتنفيــذ الطــاق وقعــت 
في حــرج؛ لأنــك ســوف تحلهــا لرجــل آخــر لا تحــل لــه، وإن قلــت: الاحتيــاط أن لا 
أمضيــه فهــذا مشــكل ثانٍ؛ لأنــك ســتحلها لزوجهــا، وهــي حــرام عليــه، فهــذه المســألة 

مــن المســائل الــي لا يمكــن فيهــا ســلوك الاحتيــاط«)104(.

المطلب الثالث: الحلف بالطلاق:

يمكــن بحــث هــذه المســألة مــن خــال بيــان صورتهــا، ثم ذكــر خــاف الفقهــاء فيهــا، 
ثم بيــان اختيــار المنظــّم الســعودي في هــذه المســألة، وذلــك مــن خــال ثلاثــة فــروع:

الفرع الأول: صورة هذه المسألة: 

إن قصــد الــزوج بالحلــف بالطــاق الحــث أو المنــع، أو التصديــق أو التكذيــب، فهــل 
يقــع الطــاق أم لا؟

والمقصــود هــو صــورة مــن صــور الطــاق المعلّــق علــى شــرط مــع قصــد غــر الطــاق 
المحــض)105(.

وقــد اختلــف أهــل العلــم علــى أقــوال عــدة، ويهمــي في هــذه المســألة إيــراد قــول الجمهــور 
في هــذه المســألة، مــع واقــع الفتــوى في هــذه البــاد، ومــا اســتقر عليــه العمــل فيهــا.

الفرع الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة:

القــول الأول: إن الحلــف بالطــاق مــن صيــغ تعليــق الطــاق، فهــو طــاق معلــق 
حقيقــة، ويمــن مجــازاً، فــإن حنــث مــن حلــف بالطــاق وقــع عليــه الطــاق، وهــذا 

)102( سبق تخريجه.
)103( ينظر: المحلى لابن حزم )9/369(، زاد المعاد لابن القيم )5/236(.

)104( الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين )13/50(.
)105( ينظــر: البحــر الرائــق لابــن نجيــم )4/2(، روضــة الطالبــن للنــووي )6/105(، الفــروع لابــن 

مفلــح )9/98(، مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )33/130(.
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الحنفيــة)106(،  عنــد  المذهــب  فهــو  الأربعــة،  الأئمــة  ومنهــم  العلمــاء،  قــول جمهــور 
هــذا  علــى  الإجمــاع  حكــي  وقــد  والحنابلــة)109(،  والشــافعية)108(،  والمالكيــة)107(، 
القــول)110(، وصــدر قــرار مــن هيئــة كبــار العلمــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية بترجيــح 

القــول بالأغلبيــة)111(. هــذا 
القــول الثــاني: إن الحلــف بالطــاق يمــن تجــب علــى مــن حنــث فيهــا الكفــارة، ولا 
يقــع بــه الطــاق، وهــو قــول جماعــة مــن المالكيــة كمــا ذكــر ذلــك عنهــم ابــن تيميــة، 
وهــو اختيــار شــيخ الإســام ابــن تيميــة، وتلميــذه ابــن القيــم، ورجحــه مــن المعاصريــن 

الشــيخان ابــن باز وابــن عثيمــن)112(.
أدلة القول الأول:

اســتدل الجمهــور علــى أن الحلــف بالطــاق يقــع بــه الطــاق عنــد الحنــث بأدلــة 
منهــا: كثــرة 

يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنـوُٓاْ أوَۡفُواْ بٱِلۡعُقُودِسجى)113(. الدليل الأول: قوله تعالى: سمحيَٰٓ
وجــه الدلالــة: أن الحلــف بالطــاق عقــد عقــده الإنســان علــى نفســه، فــكان مقتضــى 

الشــرع إيجــاب الوفــاء عليــه)114(.

ويناقــش: بأن اليمــن التــزام لا عقــد، وكــذا الحلــف بالطــاق التــزام فــكان حكمــه 
حكــم اليمــن لا حكــم العقــود.

الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »المســلمون على شــروطهم، إلا شــرطاً حرّم حلالًا 
أو أحل حرامًا«)115(.

وجــه الدلالــة: أنــه شــرط شــرطه علــى نفســه، فــكان مقتضــى الشــرط أنــه يجــب عليــه 
الوفــاء بمــا شــرط.

ونوقــش: بأن الملتــزم لأمــر عنــد الشــرط إنمــا يلزمــه إذا كان الملتــزم قربــة إلى الله، فلــو 
التــزم مــا ليــس بقربــة كالتطليــق والأكل والشــر لم يلزمــه)116(.

الدليــل الثالــث: أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ثــاث جدهــن جــد، وهزلهــن جــد: الطــاق 
والنــكاح والرجعــة«)117(.

وجــه الدلالــة: أنــه إذا وقــع الطــاق علــى الهــازل مــع عــدم قصــده، فكــذا يقــع علــى 
الحالــف ولــو لم يقصــده.

ويناقش من وجهين:
أتــى .1	 مــن  عليــه  يقــاس  فــا  منجّــزاً،  الصريــح  بلفظــه  بالطــاق  أتــى  الهــازل  أن 

معلــق. بلفــظ  بالطــاق 

)106( ينظــر: بدائــع الصنائــع للكاســاني )3/30(، البحــر الرائــق لابــن نجيــم )4/2(، رد المحتــار 
لابــن عابديــن )11/295(

)107( ينظر: الفواكه الدواني للنفراوي )4/465(، التمهيد لابن عبدالبر )144/368(.
)108( ينظر: الأم للشافعي )7/78(، روضة الطالبين للنووي )6/105(.

)109( ينظر: شرح المنتهى للبهوتي )5/437(، الفروع لابن مفلح )9/98(.
)110( ذكر ذلك السبكي في كتابه الدرة المضيئة )ص13(.

)111( ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية )2/462(.
)112( ينظــر: مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )33/198(، إغاثــة اللهفــان لابــن القيــم )2/87(، 
مجمــوع فتــاوى ابــن باز )22/81(، الشــرح الممتــع لابــن عثيمــن )13/125(، اختيــارات الشــيخ 

ابــن باز الفقهيــة وآراؤه في قضــايا معاصــرة د. خالــد آل حامــد )2/1359(.
)113( سورة المائدة، آية: 1. 

)114( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/199(.
)115( الحديــث أخرجــه أبــو داود في ســننه في باب الصلــح )3/304( ح3594، وقــال الألبــاني 

حســن صحيــح.
)116( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/216(.

)117( الحديث أخرجه أبو داود في سننه )2/225( ح2196، وابن ماجه في سننه )1/658( 
ح2039، وحسنه الألباني.

أن العبــث متصــور في طــاق الهــازل، فأوقعــه الشــرع منعًــا للعبــث، وليــس متصــوراً 	.2
في الحلــف بالطــاق)118(.

أدلة القول الثاني:

اســتدل القائلــون بأن الحلــف بالطــاق ليــس بطــاق، بــل يمــن تكفّــر إذا حنــث، 
بأدلــة كثــرة، منهــا:

ُ لَكُمۡ تَِلَّةَ أيَۡنَِٰكُمۡسجى)119(. الدليل الأول: قوله تعالى: سمحقَدۡ فـرََضَ ٱللَّ

وجــه الدلالــة: أن الله ســبحانه خاطــب الأمــة بذلــك بعــد تقــدم الخطــاب بصيغــة 
الإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم، مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون أيمان شتى، 
فلــو فــرض يمــن واحــدة ليــس لهــا تحلــة لــكان مخالفًــا للآيــة، فهــذا نــص عــام في كل 
يمــن يحلــف بهــا المســلمون أن الله قــد فــرض لهــا تحلــة، ومنــه الحلــف بالطــاق)120(.

ونوقــش: بأن المــراد في الآيــة اليمــن بالله فقــط، والحلــف بالطــاق لم يكــن معروفـًـا 
عندهــم)121(.

وأجيــب: بأن الصحابــة فهمــوا مــن الآيــة العمــوم وكذلــك العلمــاء عامتهــم حملــوا الآيــة 
علــى اليمــن بالله وغيرهــا)122(.

ُ بٱِللَّغۡــوِ فِٓ أيَۡنَِٰكُــمۡ وَلَٰكِــن يـؤَُاخِذكُُــم بِـَـا  الدليــل الثــاني: قولــه تعــالى: سمحلَ يـؤَُاخِذكُُــمُ ٱللَّ
ــا تُطۡعِمُــونَ أَهۡلِيكُــمۡ أوَۡ  ــنۡ أوَۡسَــطِ مَ ــكِيَن مِ ــامُ عَشَــرَةِ مَسَٰ ٓ إِطۡعَ ــُهُۥ ــدتُُّ ٱلَۡيَٰۡــنَۖ فَكَفَّٰرَت عَقَّ

مٖسجى)123(. ثــَةِ أَيَّ ــدۡ فَصِيــَامُ ثـلََٰ ۖ فَمَــن لَّۡ يَِ ريِــرُ رَقـبَــَةٖ كِسۡــوَتـهُُمۡ أوَۡ تَۡ

وجــه الدلالــة: أن الحلــف بالطــاق يمــن في اللغــة وفي عــرف الفقهــاء، فتدخــل في 
عمــوم الآيــة، فتجــب فيهــا الكفــارة)124(.

الدليــل الثالــث: قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: »مــن حلــف علــى يمــن فــرأى 
غيرهــا خــراً منهــا فليــأت الــذي هــو خــر، وليكفــر عــن يمينــه«)125(.

وجــه الدلالــة: أن الحديــث يتنــاول جميــع أيمــان المســلمين لفظـًـا ومعــى، فيدخــل في 
حكمــه الحلــف بالطــاق)126(.

الفرع الثالث: اختيار المنظّم السعودي في المسألة:

نصــت المــادة )81( مــن نظــام الأحــوال الشــخصية علــى: »أن الطــاق المعلــق علــى 
فعــل شــيء أو تركــه يقــع إلا إذا كان التعليــق بنيــة الحــث أو المنــع أو التصديــق أو 

التكذيــب، ولم يقــرن بالتعلــق قصــد إيقــاع الطــاق«.

وبهذا فإن المنظم قد نظر في هذه المسألة إلى باب التيسير على الناس، وأن الأصل 
بــراءة الذمــة وعــدم وقــوع الطلاق.

ولا شك أن هذا نظر مقاصدي، وقد أخرج القضاة في هذا الباب من الحرج.

)118( ينظر: التمهيد لابن عبدالبر )20/90(.
)119( سورة التحريم، آية: 2.

)120( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )35/268(.
)121( ينظر: المرجع السابق )35/271(.
)122( ينظر: المرجع السابق )35/273(.

)123( سورة المائدة، آية: 89.
)124( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/221(.

)125( الحديــث أخرجــه مســلم في صحيحــه في باب نــدب مــن حلــف يمينــًا فــرأى غيرهــا خــرًا منهــا 
)5/85( ح4362.

)126( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )33/139(.
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المطلب الرابع: الحلف على تحريم الزوجة:

يمكــن بحــث هــذه المســألة مــن خــال بيــان صورتهــا، ثم ذكــر خــاف الفقهــاء فيهــا، 
ثم بيــان اختيــار المنظــّم الســعودي في هــذه المســألة، وذلــك مــن خــال ثلاثــة فــروع:

الفرع الأول: صورة المسألة:

إن قــال الــزوج لزوجتــه: )أنــت علــي حــرام(، ولم ينــو ظهــاراً أو يمينًــا أو طلاقــًا، فهــل 
يحمــل ذلــك علــى الطــاق أم لا؟)127(

الفرع الثاني: خلاف الفقهاء في المسألة:

في المسألة أربعة أقوال:

القــول الأول: إنــه يمــن، وهــو قــول أبي حنيفــة)128(، وروايــة عــن أحمــد)129(، وهــو قــول 
عطاء، وطاووس، والحســن، وســعيد بن المســيب، ومكحول، وســليمان بن يســار)130(.

القــول الثــاني: إنــه ظهــار، وعليــه كفــارة ظهــار، وهــو مذهــب الحنابلــة)131(، وقــول 
أبي قلابــة)132(.

القــول الثالــث: إنــه طــاق بائــن، وهــو مذهــب مالــك)133(، وروايــة عــن أحمــد)134(، 
وهــو قــول حمــاد)135(.

لكــن مالــكًا يفــرّق بــن المدخــول بهــا وغــر المدخــول بهــا، فالمدخــول بهــا تقــع عليهــا 
ثــاث، وغــر المدخــول بهــا بحســب مــا نــوى.

القــول الرابــع: إنــه لا شــيء عليــه، وبــه قــال الشــافعي)136(، ونصــره ابــن حــزم، وهــو 
قــول الشــعبي)137(.

وللشافعي قول آخر: أن عليه كفارة يمين وليس بيمين)138(.

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

ُ لــَكَسجى، ثم قــال: سمحقــَدۡ  يَّـُهَــا ٱلنَّــيُِّ لَِ تُــَرّمُِ مَــآ أَحَــلَّ ٱللَّ الدليــل الأول: قولــه تعــالى: سمحيَٰٓ
ُ لَكُــمۡ تَِلَّــةَ أيَۡنَِٰكُــمۡسجى)139(. فــَـرَضَ ٱللَّ

)127( ينظر: بدائع الصنائع للكاساني )3/168(، المدونة لسحنون )2/308(، الأم للشافعي 
)5/296(، كشاف القناع للبهوتي )12/474(.

تبيــن   ،)3/168( للكاســاني  الصنائــع  بدائــع   ،)6/70( للسرخســي  المبســوط  ينظــر:   )128(
.)2/267( للزيلعــي  الحقائــق 

)129( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة )23/241(.
)130( ينظر: مصنف عبدالرزاق )6/399(، الأثر رقم )11357( و)11367( و)11359(؛ 
مصنــف ابــن أبي شــيبة )4/96(، باب مــن قــال الحــرام يمــن وليســت بطــاق، الأثــر رقــم )18194( 

و)18198(. 
)131( ينظــر: شــرح منتهــى الإرادات للبهــوتي )5/539(، كشــاف القنــاع للبهــوتي )12/473(، 

الشــرح الكبــر لابــن قدامــة )23/240(
)132( ينظر: المصنف لابن أبي شيبة )4/56(.

)133( ينظــر: الموطــأ لمالــك )1/606(، التــاج والإكليــل للمــواق )5/327(، الفواكــه الــدواني 
.)2/35( للنفــراوي 

)134( ينظر: الإنصاف للمرداوي )23/241(، 
)135( ينظر: مصنف ابن أبي شيبة )4/96(، باب ما قالوا في الحرام، الأثر رقم )18184(.

)136( ينظــر: الأم للشــافعي )5/296(، الحــاوي الكبــر للمــاوردي )10/188(، الغــرر البهيــة 
للســنيكي )4/256(.

الحــرام  باب   )6/403( عبدالــرزاق  مصنــف   ،)9/304( حــزم  لابــن  المحلــى  ينظــر:   )137(
.)11378(

)138( ينظر: الغرر البهية للسنيكي )4/256(.
)139( سورة التحريم، آية: 1-2.

الدليل الثاني: عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه »جعل الحرام يمينًا«)140(.

ونوقش: بأنه ضعيف لا يثبت.

الدليل الثالث: أن الأصل في تحريم الحلال أنه يمين)141(.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الدليــل الأول: عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا في الحــرام قــال: »عتــق رقبــة، أو 
صيــام شــهرين متتابعــن، أو إطعــام ســتين مســكينًا«، وهــذه كفــارة الظهــار)142(.

ونوقش: بأنه ثبت عن ابن عباس في الحرام أنه يمين.

الدليــل الثــاني: أنــه تحــريم للزوجــة بغــر طــاق، فوجبــت بــه كفــارة الظهــار، كمــا لــو 
قــال: أن علــي حــرام كظهــر أمــي)143(.

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

الدليــل الأول: عــن مالــك أنــه بلغــه عــن علــي بــن أبي طالــب رضــي الله عنــه أنــه قــال 
في قــول الرجــل لامرأتــه: »أنــت علــي حــرام«: إنهــا ثــاث تطليقــات، قــال مالــك: 

وذلــك أحســن مــا سمعــت)144(.

ونوقــش أثــر علــي: بقــول عامــر: »زعــم أناس أن عليــّا كان يجعلهــا عليــه حرامًــا حــى 
تنكــح زوجًــا غــره، والله مــا قالهــا علــي قــط، إنمــا قــال: مــا أنا بمحلهــا ولا بمحرمهــا 

عليــه، إن شــاء فليتقــدم، وإن شــاء فليتأخــر«)145(.

الدليــل الثــاني: أن هــذا لفــظ موضــوع للبينونــة، وغــر المدخــول بهــا تبــن منــه وتحــرم 
عليــه بالواحــدة، وأمــا المدخــول بهــا فــا تبــن إلا بالثــاث)146(.

أدلة القول الرابع:

استدل أصحاب القول الرابع بما يلي:

ُ لَكَسجى)147(. يَّـُهَا ٱلنَّبُِّ لَِ تَُرّمُِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّ الدليل الأول: قول الله تعالى: سمحيَٰٓ

وجــه الدلالــة: أن الله تعــالى أنكــر تحــريم مــا أحلــه لــه، والزوجــة ممــا أحــل الله، فتحريمهــا 
منكــر، والمنكــر مــردود لا حكــم لــه إلا التوبــة والاســتغفار)148(.

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: »من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد«)149(.

وجــه الدلالــة: أن تحــريم الحــال إحــداث حــدث ليــس في أمــر الله عــز وجــل، فوجــب 
أن يــردّ)150(.

)5/74( ح4011،  والإيــاء  والخلــع  الطــاق  الدارقطــي في كتــاب  أخرجــه  الحديــث   )140(
)7/576( ح15067. موقوفـًـا  الكــرى  الســنن  في  البيهقــي  وأخرجــه 

)141( ينظر: فتح القدير لابن الهمام )4/209(، بدائع الصنائع للكاساني )3/168(.
)142( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )6/404( ح11385.

)143( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة )22/267(.
)144( أخرجــه مالــك في الموطــأ في كتــاب الطــاق باب الخليــة والبريــة )16/106( ح1573، 

وهــو مــن بلاغــات مالــك.
)145( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )4/97( ح18202.

)146( ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل )5/327(.
)147( سورة التحريم، آية: 1.

)148( ينظر: المحلى لابن حزم )9/307(.
)149( سبق تخريجه.

)150( ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة )23/241(.
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الدليــل الثالــث: عــن ســعيد بــن جبــر أنــه سمــع ابــن عبــاس رضــي الله عنــه يقــول: »إذا 
حــرم امرأتــه ليــس بشــيء، وقــال: لقــد كان لكــم في رســول الله أســوة حســنة«)151(.

ونوقــش: بأنــه روي عــن ابــن عبــاس أنــه يمــن، وروي عنــه أن فيــه كفــارة الظهــار، 
وليــس أحــد أقوالــه بأولى مــن الآخــر.

الفرع الثالث: اختيار المنظّم السعودي في المسألة:

اختــار المنظــم القــول بأن التحــريم لا يقــع بــه الطــاق، إلا إن قصــد بــه الطــاق، فقــد 
نصــت المــادة )81( علــى أنــه: »لا يقــع الطــاق بالحنــث بيمــن الطــاق أو الحــرام، 

إلا إذا قصــد بــه الطــاق«.

والخلاصــة: أن النظــام قــد اختــار القــول بعــدم وقــوع الطــاق بالحــرام إن لم يقصــد بــه 
الطــاق، وفي هــذا حمــل اللفــظ علــى أخــف مــا يكــون مــن محاملــه، مــع عــدم وجــود 

الطــاق صراحــة، وهــو الأصلــح لحــال النــاس في هــذ الزمــان، والله أعلــم.

الخاتمة
من خلال ما تقدّم في هذا البحث، فقد انتهيت إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:

القضــاء .1	 المفتــن، وكان  وأحــوال  الفقهــاء  الفتــوى كانــت تختلــف باجتهــاد  أن 
التاريخــي  التطــور  ظــل  وفي  القاضــي،  اجتهــاد  نــوع  بحســب  ذلــك  في  يختلــف 
للفتــوى، يجــد الناظــر أن الفتــوى قــد اســتقرت علــى أحــوال مراعيــة أحــوال النــاس 

ومــا يصلحهــم في زمانهــم.
ظهــر مــن تعامــل المنظــم أنــه كان ينظــر إلى مصــالح النــاس ويتغيّاهــا في ذلــك، 	.2

ويظهــر ذلــك في باب كبــر، وهــو الطــاق مــن نظــام الأحــوال الشــخصية، لمــا 
يشــكّله هــذا البــاب مــن تأثــر علــى أحــوال النــاس، وقيــام البيــوت واســتقرارها.

وافــق اختيــار المنظــّم الســعودي الفتــوى في مســألة الطــاق بلفــظ الواحــد، وأنــه لا 	.3
يقــع بــه إلا طلقــة واحــدة، ممــا يظهــر بــه الأثــر التطبيقــي للفتــوى علــى الأنظمــة.

وافــق اختيــار المنظــّم الســعودي الفتــوى في عــدم إيقــاع طــاق الحائــض، ممــا يظهــر 	.4
بــه الأثــر التطبيقــي للفتــوى علــى الأنظمــة.

بــه 	.5 يقــع  لا  بالطــاق  الحلــف  أن  في  الفتــوى  الســعودي  المنظـّـم  اختيــار  وافــق 
الطــاق، مــا لم يقــرن بذلــك قصــد إيقــاع الطــاق، ممــا يظهــر بــه الأثــر التطبيقــي 

للفتــوى علــى الأنظمــة.
وافــق اختيــار المنظـّـم الســعودي الفتــوى في عــدم إيقــاع الطــاق بالحــرام إذا لم 	.6

يقصــد بــه الطــاق، ممــا يظهــر بــه الأثــر التطبيقــي للفتــوى علــى الأنظمــة.

التوصيات
مــن خــال المــادة الســابقة، يمكــن إيجــاز بعــض التوصيــات الــي يقترحهــا الباحــث في 

عــدة نقــاط:
النظر في أحوال الناس في جميع أبواب الفقه، من خلال واقعهم العملي وهو الفتوى..1	

زيادة ســبل التعــاون بــن الإفتــاء والســلطة التنظيميــة؛ للوصــول إلى أعظــم درجــة 	.2
مــن التوافــق الــذي يخــدم مصــالح النــاس.

بيــان وإظهــار عمــل الفتــوى مــع النظــام في المســائل الخلافيــة، خصوصًــا مــع نشــوء 	.3
نظــام التوثيــق، والــذي ســيعمل وفــق النظــام، ممــا قــد يوقــع المســتفتي في الحــرج في 
حــال كان العمــل لديــه علــى خــاف النظــام، ممــا يســتدعي مراجعــة مــا يصلــح 

للنــاس في هــذا البــاب في عمــوم الأنظمــة.

)151( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق باب }لم تحرم ما أحل الله لك{ )7/44( ح5266.

القيام بعمل بحوث مشــركة بين الأقســام العلمية المختصة بعلم الاجتماع، وكذلك 	.4
الأقســام الفقهيــة، لبيــان آثار هــذا التوافــق بــن المنظــّم وحــال النــاس في ذلــك.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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Ibn Ḥamdān, Abū ʻAbd Allāh Aḥmad ibn Ḥamdān ibn Shabīb ibn 
Ḥamdān al-Numayrī alḥrrāny al-Ḥanbalī. Ṣifat al-Fatwá wa-al-
muftī wa-al-mustaftī. 3rd ed. Bayrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1397h.

Ibn Ḥamīd, Ṣāliḥ ibn Allāh ibn Ḥamīd. al-Ijtihād al-jamāʻī 
wa-ahammīyatuhu fī Nawāzil al-ʻaṣr. baḥth manshūr fī Muʼtamar 
al-Fatwá wa-ḍawābiṭuhā, yunaẓẓimahu al-Majmaʻ al-fiqhī al-Is
lāmī fī Makkah al-Mukarramah, 1431h.

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ʻAlī ibn Aḥmad ibn Saʻīd ibn Ḥazm 
al-Andalusī. al-Muḥallá wa-al-āthār. Bayrūt: Dār al-Fikr, n.d.

Aljʻdy, ʻUmar ibn ʻAlī ibn Samrah. Ṭabaqāt fuqahāʼ al-Yaman. 
Bayrūt: Dār al-Qalam, n.d.

Al-Jawharī, Abū Naṣr Ismāʻīl ibn Ḥammād al-Fārābī. al-ṣiḥāḥ Tāj 
al-lughah wa-ṣiḥāḥ al-ʻArabīyah. 4th ed. Bayrūt: Dār al-ʻIlm lil-
Malāyīn, 1407h.

Al-Juwaynī, Abū al-Maʻālī ʻAbd al-Malik ibn ʻAbd Allāh. al
ghyāthy = Ghiyāth al-Umam fī altyāth al-ẓulm. Edited by Khalīl 
ʻUmrān al-Manṣūr. 1st ed. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1997m.

Al-Kāsānī, ʻAlāʼ al-Dīn Abū Bakr ibn Masʻūd al-Kāsānī al-Ḥanafī. 
Badāʼiʻ al-ṣanāʼiʻ fī tartīb al-sharāʼiʻ. 1st ed. Miṣr: Sharikat al-
Maṭbūʻāt al-ʻIlmīyah bi-Miṣr, 1427h.

Majmaʻ al-lughah al-ʻArabīyah, nukhbah min al-lughawīyīn. 
al-Muʻjam al-Wasīṭ. 2nd ed. al-Qāhirah: Majmaʻ al-lughah al-
ʻArabīyah bi-al-Qāhirah, 1392h.

Ibn manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn ʻAlī Abū al-Faḍl Jamāl 
al-Dīn al-Anṣārī. Lisān al-ʻArab. 3rd ed. Bayrūt: Dār Ṣādir, 1414h.

Mardāwī, ʻAlāʼ al-Dīn Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn Sulaymān. al-Inṣāf fī 
maʻrifat al-rājiḥ min al-khilāf. 1st ed. Bayrūt: Dār Iḥyāʼ al-Turāth 
al-ʻArabī, 1374h.

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ʻAlī ibn Muḥammad ibn Muḥammad 
ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī. al-Ḥāwī al-kabīr fī fiqh madh
hab al-Imām al-Shāfiʻī wa-huwa sharḥ Mukhtaṣar al-Muzanī. 1st 
ed. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1419H.

Ibn Mufliḥ, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Mufliḥ al-Maqdisī. al-
furūʻ. 1st ed. Bayrūt: Muʼassasat al-Risālah, 1424h.

Al-Qarāfī, Abū al-ʻAbbās Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn ʻAbd 
al-Raḥmān al-Mālikī. al-Furūq = atwār al-burūq fī anwāʼ al-
Furūq. al-Qāhirah: ʻĀlam al-Kutub, n.d.

Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saʻd Shams 
al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawzīyah. ighāthat al-lahfān min maṣāyid 
al-Shayṭān. 1st ed. Jiddah: Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, 1432h.

Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saʻd Shams 
al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawzīyah. Zād al-maʻād fī Hudá Khayr al-
ʻibād. 27th ed. al-Kuwayt: Maktabat almnāʼr al-Islāmīyah, 1415h.

Alqlmwny, Muḥammad Rashīd ibn ʻAlī Riḍā ibn Muḥammad 
Shams al-Dīn ibn Muḥammad Bahāʼ al-Dīn ibn Manlā ʻAlī 
Khalīfah alqlmwny al-Ḥusaynī. tafsīr al-Qurʼān al-Ḥakīm (tafsīr 
al-Manār). al-Hayʼah al-Miṣrīyah al-ʻĀmmah lil-Kitāb, 1990h.

Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ʻAbd Allāh ibn Aḥmad ibn 
Muḥammad ibn Qudāmah. al-Mughnī. 1st ed. al-Qāhirah: Mak
tabat al-Qāhirah, 1388h.

Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad Muwaffaq al-Dīn ʻAbd Allāh ibn 
Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jammāʻīlī al-Maqdisī 
thumma al-Dimashqī al-Ḥanbalī. al-Kāfī fī fiqh al-Imām Aḥmad. 
1st ed. Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1414h.

Ibn Qudāmah, Shams al-Dīn Abū al-Faraj ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī 
ʻUmar Muḥammad ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī. al-
sharḥ al-kabīr ʻalá matn al-Muqniʻ. Bayrūt: Dār al-Kitāb al-
ʻArabī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1403h.

Al-Qurṭubī, Abū Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. al-Jāmiʻ 
li-aḥkām al-Qurʼān. 2nd ed. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-
Miṣrīyah, 1384h.

Al-Rāzī, Zayn al-Dīn Abū ̒ Abd Allāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn 
ʻAbd al-Qādir al-Ḥanafī. Mukhtār al-ṣiḥāḥ. 5th ed. Bayrūt: 
al-Maktabah al-ʻAṣrīyah, 1420h.

Al-Ruways, Khālid ibn ʻAbd-al-ʻAzīz, and Rizq ibn Maqbūl. 
al-Madkhal li-Dirāsat al-ʻUlūm al-qānūnīyah. 8th ed. al-Riyāḍ: 
Maktabat al-Shaqarī, 1441h.

Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-aʼim
mah. al-Mabsūṭ. Miṣr: Maṭbaʻat al-Saʻādah, n.d.

Al-Saʻdī, ʻAbd-al-Raḥmān ibn Nāṣir. al-Mukhtārāt al-jalīyah min 
al-masāʼil al-fiqhīyah. 1st ed. al-Qāhirah: Dār al-Āthār lil-Nashr 
wa-al-Tawzīʻ, n.d.

Al-Ṣanʻānī, Abū Bakr ʻAbd-al-Razzāq ibn Hammām. Muṣannaf 
ʻAbd-al-Razzāq. 2nd ed. al-Hind: al-Majlis al-ʻIlmī, 1403h.

Al-Ṣanʻānī, Muḥammad ibn Ismāʻīl al-Amīr al-Yamanī. Subul al-
Salām sharḥ Bulūgh al-marām. 5th ed. al-Qāhirah: Dār al-ḥadīth, 
1418h.
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Al-Shāfiʻī, Muḥammad ibn Idrīs. al-umm. 2nd ed. Bayrūt: Dār al-
Fikr, 1403h.

Ibn Abī Shaybah, Abū Bakr Allāh ibn Muḥammad ibn Abī Shaybah 
-Kūfī al-ʻAbsī. Muṣannaf Ibn Abī Shaybah = al-Kitāb al-muṣan
naf fī al-aḥādīth wa-al-āthār. 1st ed. Bayrūt: Dār al-Tāj, 1409H.

Al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʻAlī ibn Muḥammad ibn Allāh. Nayl 
al-awṭār. 1st ed. al-Qāhirah: Dār al-ḥadīth, 1413h.

Al-Sunaykī, Zakarīyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Zakarīyā 
al-Anṣārī, Zayn al-Dīn Abū Yaḥyá. al-ghurar al-bahīyah fī sharḥ 
al-Bahjah al-wardīyah. al-Qāhirah: al-Maṭbaʻah al-Maymanīyah, n.d.

Suwaylim, Muḥammad Muḥammad Aḥmad. al-Madkhal li-Dirāsat 
al-anẓimah. 1st ed. Maktabat al-Rushd, 1437h.

Ibn Taymīyah, Taqī al-Dīn Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn ʻbdālḥlym 
al-Ḥarrānī. Majmūʻ Fatāwá Shaykh al-Islām Ibn Taymīyah. Col
lected by ʻAbd-al-Rahmān ibn Muḥammad ibn Qāsim and his 
son Muḥammad. al-Madīnah al-Munawwarah: Majmaʻ al-Malik 
Fahd li-Ṭibāʻat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1416h.

Taymūr, Aḥmad ibn Ismāʻīl ibn Muḥammad. naẓrah tārīkhīyah fī 
ḥudūth al-madhāhib al-fiqhīyah al-arbaʻah: al-Ḥanafī-al-Mālikī-
al-Shāfiʻī-al-Ḥanbalī wa-intishāruhā ʻinda Jumhūr al-Muslimīn. 
1st ed. Bayrūt: Dār al-Qādirī lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-
Tawzīʻ, 1411h.

Ibn ʻbdālbr, Abū ʻUmar Yūsuf ibn ʻAbd Allāh ibn Muḥammad ibn 
ʻAbd al-Barr ibn ʻĀṣim al-Nimrī al-Qurṭubī. al-Tamhīd li-mā fī 
al-Muwaṭṭaʼ min al-maʻānī wa-al-asānīd. Wizārat ʻumūm al-
Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah-al-Maghrib, 1387h.

Al-ʻĪd, Muḥammad ibn Saʻd ibn Allāh. al-Najdīyūn wa-dawruhum 
fī masīrat al-madhhab al-Ḥanbalī-mṣnfāthm fī tarājim ʻulamāʼ 
al-Ḥanābilah anmwdhjan-. 1st ed. al-Riyāḍ: Dār al-ʻaqīdah, 1444h.

Al-ʻUmayr, Sulaymān ibn Allāh. Tasmiyat al-muftīn bi-anna al-
ṭalāq al-thalāth blfẓ wāḥid ṭalqah wāḥidah. al-Jāmiʻah al-
Salafīyah: Dār al-Taʼlīf wa-al-Tarjamah, 1414h.

Ibn ʻUthaymīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. al-sharḥ al-mumtiʻ ʻalá Zād 
al-mustaqniʻ. 1st ed. al-Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1422h.

Al-Zarkashī, Abū ʻAbd Allāh Badr al-Dīn Muḥammad ibn ʻAbd 
Allāh ibn Bahādur. al-Baḥr al-muḥīṭ fī uṣūl al-fiqh. 1st ed. 
al-Qāhirah: Dār al-Kutubī, 1414h.

Zarrūq, Shihāb al-Dīn Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn Aḥmad ibn 
Muḥammad ibn ʻĪsá al-Baransī al-Fāsī. sharḥ Zarrūq ʻalá matn 
al-Risālah li-Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī. 1st ed. Bayrūt: Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1427h.

Al-Zubaydī, Muḥammad Murtaḍá al-Ḥusaynī. Tāj al-ʻarūs min 
Jawāhir al-Qāmūs. Wizārat al-Irshād wa-al-Anbāʼ fī al-Ku
wayt-al-Majlis al-Waṭanī lil-Thaqāfah wa-al-Funūn wa-al-Ādāb 
bi-Dawlat al-Kuwayt, 1422h.
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